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    بسمـة عـولميأ.

الدولة الجزائرية على نظام  تعتمد   
دارة المركزية مركزي ولامركزي، وتتمثل الإ

في السلطة الحاكمة أما الإدارة اللامركزية 
فتتمثل في الخلايا الأساسية في المجتمع ألا 
وهي الجماعات المحلية. فتواجد وسيرورة هذه 
الأخيرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الموارد 
المالية الذاتية والخارجية، الذاتية منها هي 

ام السلطات الجباية المحلية، حيث حظيت باهتم
المحلية والمركزية، إذ قامت الدولة بعد 
الاستقلال بإصلاح البلديات والولايات 
والإصلاح الجبائي الذي مر بمراحل وشمل 
الجانب التنظيمي والتشريعي، لهذا أدخلت 
تعديلات على المنظومة الجبائية بغية توسيع 
الوعاء الضريبي بحيث شمل مكامن لم يسبق 

إلى تطوير مفهوم الجباية استغلالها واهتدت 
المحلية بشكل خاص نظرا لما تلعبه الجماعات 
المحلية من دور في تمويل التنمية المحلية 

تدريجيا نحو الضريبة   وتوجيه التكليف الجبائي
المباشرة وكان لابد على الدولة من تنظيم 

  المصالح الجبائية وتحقيق نجاعتها.
بالرغم من مجهودات السلطات   
في مجال إصلاح المنظومة الجبائية  الحكومية

إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام 
الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات منها 
نقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب 
متعلقة بالمكلفين وتملصهم من دفع المستحقات 
لإدارة الضرائب بطرق مشروعة وغير 

با على حصيلة الجباية مشروعة، كل هذا أثر سل
تعمل على  ةالمحلية مما جعل السلطات الحكومي

تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة 
 تحسين التسيير في الإدارة المحلية بهدف تحقيق

ة ـم الجبايـتقيي
  زائرـة في الجـالمحلي

(أسبـاب ضعف، معوقات  
  ة)وسبل تعبئة الجباية المحلي

 

الجبـاية  
  المحليـة 
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تنمية محلية متينة ولا يتجسد ذلك إلا بتظافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة  
لأجل الرفع من حصيلة الجباية المحلية ومحاولة القضاء على العجز في ميزانية 

في المجتمع الجزائري والمحرك القاعدي لعجلة البلديات التي تعتبر خلية أساسية 
  التنمية. 

  
  أولا: الإطار العام للجباية المحلية في الجزائر

للجباية المحلية دورا هاما في تمويل ميزانية البلديات حيث تمثل نسبة    
 24- 67من الأمر رقم  259من إجمالي الموارد المالية، فالمادة رقم  90%

نصت على طبيعة الإيرادات التي يجب أن توضع  1967جوان  18الصادر في 
تحت تصرف البلدية لتأدية وظائفها والمتمثلة في الضرائب المحلية والعائدة 

  للبلديات دون سواها.
  
   الضرائب العائدة للجماعات المحلية وتبعيتها للسلطة المركزية -1

لا وهي تعنى الجباية المحلية بالهيئة اللامركزية في الدولة الجزائرية أ  
الجماعات المحلية التي تعتبر بشقيها البلدية والولاية كخلية أساسية في المجتمع 
كونها أقرب هيئة للمواطن وهي تمثل المحرك القاعدي للتنمية الاقتصادية على 

  المستوى المحلي. 
فالجباية المحلية لا تعتبر نظام قائم بحد ذاته وإنما هي جملة من الأحكام الضريبية 

من الضرائب تختلف باختلاف الجهة المستفيدة والممولة بالإضافة إلى  وأصناف
وقد أدخلت تعديلات على بعض الضرائب المحلية وفق  اختلاف الوعاء الضريبي.

حيث تم تعويض بعض الضرائب وإلغاء البعض  1997-1992سلسلة الإصلاحات 
بقيت الآخر مع تقليص المعدلات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي لكن 

الضرائب المحلية تابعة للسلطة المركزية وهذا لأسباب مختلفة يمكن التطرق إليها 
  فيما يلي.

  كيفية توزيع حصيلة الجباية المحلية - 2
عن تصنيف الضرائب العائدة  1992أنابت الإصلاحات الجبائية لسنة   

للجماعات المحلية على أساس تصنيف اقتصادي والذي يصنفها إلى ضرائب على 
لنشاط وضرائب على الممتلكات أما التصنيف الإداري فيصنفها إلى ضرائب ا

  مباشرة وضرائب غير مباشرة.
بتصنيف عضوي حيث  1992وقد جاء قانون الضرائب المباشرة لسنة   

حدد الضرائب العائدة للدولة والجماعات المحلية وخص البلديات بأنواع من 
ا أن توزيع الموارد الجبائية بين الضرائب(الرسم العقاري ورسم التطهير). كم

الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية يوكل إلى السلطة 
المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة وفيمايلي يتم التطور 

  إلى أسباب تملك الدولة لسلطة توزيع الجباية المحلية وكيفية توزيعها. 
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  وزيع الموارد الجبائيةمبررات ت -
عمدت الدولة الجزائرية إلى إسناد مهمة توزيع الموارد الجبائية على الجماعات 
المحلية إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة على المالية العامة للدولة، 
نظرا إلى أن مقاييس كفاءة الهيئات المحلية المنتخبة لجباية هذا النوع من الموارد 

يفة وترجح الكفة إلى السلطة المركزية. وهناك مبررات جعلت من الدولة تتخذ ضع
  مثل هذا الإجراء.

      * الكفاية الإدارية في تحديد إيرادات الممولين
تتوقف الكفاية الإدارية على قدرات السلطة المركزية في الحصول على كافة 

لمعلومات تتوفر على المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضريبة. هذه ا
مستوى الإدارة الجبائية المكلفة بالمتابعة والتي تملك نظاما معلوماتيا جبائيا 

  (*)يساعدها على جمع كافة المعلومات الضرورية.

هذا المبرر أساسه أن النشاط الممارس من قبل الممولين قد يمتد لأكثر من بلدية أو 
ا كلما كبر حجم النشاط للممول، لهذا ولاية. فكلما كان حجم الجماعة المحلية كبير

  فإن ترك الجباية في يد السلطة المركزية يحقق كفاية إدارية أكبر.
  * الآثـار الاقتـصاديـة

تنجم الآثار الاقتصادية من تحديد نوع الضريبة ومدلولها وكيفية توزيعها، إذ يبقى 
ف الولايات هذا من اختصاص السلطة المركزية والاختلاف في التوزيع بين مختل

قد يؤدي إلى هجرة العمل ورأس المال بين مختلف المناطق وبالتالي ينجم عنها 
تمركز بعض الأنشطة الاقتصادية في الولايات التي تقل فيها أنواع الضرائب عن 
الولايات التي يكون فيها الثقل الضريبي وهذا من شأنه أن يؤثر على المردود 

ض الضريبة في يد السلطة المركزية يقلل من الاقتصادي. لذلك، فإن أمر ترك فر
  الآثار الاقتصادية.

  * التخصيص الإقليمي للضريبة
يعتبر مبدأ عدم التخصيص من أهم المبادئ في المالية العامة، وهو عدم تخصيص  

إيرادات معينة لنفقات معينة أو عدم تخصيص إيرادات منطقة معينة لنفقات تلك 
إقليمي لازدادت المناطق الغنية غنا والفقيرة  المنطقة. ولو كان هناك تخصيص

فقرا، فمن أجل خدمة هذا المبدأ تركت مهمة توزيع الجباية المحلية في يد الحكومة 
  المركزية.

هذه المبررات تبين أسباب تمسك السلطة المركزية بتوزيع الحصيلة       
محددة، إذ  الضريبية حصريا والدولة في هذا الإطار، لا تعمل على أساس معايير

لوحظ أن حصة الدولة من الموارد الجبائية أكبر بكثير من حصة الجماعات 
المقدمة من قبل وزارة المالية أين قدرت حصة  2003المحلية. وحسب إحصائيات 

% منها 80%  في حين عادت 20الجماعات المحلية من الموارد الجبائية بنسبة 
  إلى ميزانية الدولة. 

صة كل من الدولة والجماعات المحلية من الجباية خارج ح 01يبين الملحق رقم
. ويتضح من الجدول أن حصة الأسد 2002- 1993البترول المحصلة خلال الفترة 
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% أما الجماعات 81من الجباية دون المحروقات كانت لميزانية الدولة بنسبة 
  %. 18.5المحلية فحظيت بنسبة 

لتي تقوم بها الدولة، فهي مكلفة بعبء ويمكن إرجاع الفارق في النسب إلى المهام ا 
تمويل تسيير شؤون الإدارات العامة والتجهيز. لكن في المقابل، لا يمكن إغفال 
ذلك الدور الهام للسلطات المحلية في تمويل المشاريع ضمن مخططات التنمية وفي 

  إطار الاختصاصات المخولة لها. 
 المحلية الجبايةحصيل ت دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية في -3

التحصيل من قبل قباضات الضرائب للتحصيل على مستوى  عملية تتم  
ونظرا لحساسية المورد المالي وكون التحصيل  مختصينالبلديات من خلال أعوان 

تطلب إنشاء مكاتب الرقابة على مستوى كل  ذلكيشمل جانبا قانونيا ومحاسبيا فإن 
وفق المنشور الوزاري المؤرخ في  وذلكحصيل لمراقبة ومتابعة عملية الت قباضة

  .1991أفريل  30
القائمة على عملية التحصيل والتي  الأطرافحدد المشرع الجزائري  وقد  

ي ألا وهذات الطابع الإداري  العموميةتتمثل في القابض البلدي والمؤسسة 
  .الصندوق المشترك للجماعات المحلية

  محليةنشأة الصندوق المشترك للجماعات ال -
بموجب المرسوم  1973المشترك للجماعات المحلية سنة  الصندوق أنشئ  

تحت وصاية وزارة الداخلية  1973أوت  09في  المؤرخ 134- 73التنفيذي رقم 
التوفير والاحتياط. يمكن التعرض  صندوقبعد ما كانت أمواله مسيرة من طرف 
  وزيع الموارد الجبائية.وكيفية ت الماليةإلى الإطار القانوني للصندوق، موارده 

   1الإطار القانوني للصندوق المشترك للجماعات المحلية *
المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع  الصندوق يعتبر  

والاستقلال المالي ويتولى تسيير صندوق الضمان  المعنويةإداري تتمتع بالشخصية 
ماعات المحلية من قبل مجلس المشترك للج الصندوقوصندوق التضامن، كما يسير 

) منهم 14( المجلس أربعة عشرة عضوا هذاالتوجيه برئاسة وزير الداخلية ويضم 
   )معينين.7(  ة) منتخبين وسبع7سبعة(
الأعضاء المنتخبين في رئيسين للمجلس الشعبي الولائي منتخبين من قبل  يتمثل

سط الشرقي والآخر على المستوى الوطني بحيث يمثل أحدهما منطقة الو نظرائهم
 ) رؤساء بلديات منتخبين من قبل نظرائهم لطول5(وخمسالغربي،  الوسطمنطقة 

(الشرق، الوسط، الغرب، الجنوب الشرقي مناطقمدة العهدة، حيث يمثلون 
في والي يعينه وزير الداخلية،  فيتمثلونوالجنوب الغربي). أما الأعضاء المعينين 

) ممثلين عن وزارة المالية 3(وثلاثات المحلية ممثل عن وزارة الداخلية والجماع
للتهيئة العمرانية وبنك التنمية  الوطنية) من الوكالة 2( بالإضافة إلى مديرين عامين

  المحلية.
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المحلية بتسيير الموارد من خلال صندوقي  للجماعاتيقوم الصندوق المشترك  كما
اعات المحلية تسيير المشترك للجم الصندوقالضمان والتضامن، حيث يضمن مدير 

 دج. 10.000.000هذه المؤسسة التي تقارب مصاريفها حوالي 
  FCCLموارد الصندوق المشترك للجماعات المحلية *

المحلية  والرسومالمشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب  خصص  
من موارد الجماعات المحلية بموجب القانون، تتمثل الموارد  تقتطعللصندوق والتي 

وحسب إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  الصندوقة لهذا المالي
  2001لسنة 
  :يلي فيما
  دج مليار TAP..........2على النشاط المهني الرسم  -
  دج مليار VF........................2الدفع الجزافي -
  دج مليار TVA..........16الرسم على القيمة المضافة -
  دج مليار 2.5.....................قسيمة السيارات.... -

يوضح الجدول الموالي موارد صندوق التضامن للجماعات المحلية خلال  كما
  .2000-1995   الفترة

للفترة  المحلية): موارد صندوق التضامن للجماعات 01رقم( جدول            
1999 -2004                

  : ملياردجالوحدة                
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
14.3 16 17.6 18.7 18.4 22.5 

  
  .2001المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  تقرير: المصدر
من الجدول أن موارد صندوق التضامن تزداد من سنة إلى أخرى وهذا  يتضح
جانب اهتمام المشرع الجزائري بدور  إلىزيادة حصيلة الجباية المحلية  إلىيعود 

FCCL الموارد المحلية، فهو يلعب دورا هاما في  وتعبئةمية المحلية تحقيق التن في
 FCCLيتم التطرق إلى آلية تدخل  وفيمايليتغطية عجز ميزانية البلديات سنويا 

والضمان في عملية تحصيل الجباية المحلية من  التضامنطريق صندوقي  عن
  .FCCLخلال التوزيع الفعلي لموارد 

  FCCL2 المحلية للجماعاتوق المشترك التوزيع الفعلي لموارد الصند*

طريق صندوق الضمان البلدي والولائي  عن FCCLتسيير موارد  يتم  
والولائي، فصندوق الضمان أسس لحل المشكل المتعلق  البلديوصندوق التضامن 

المحلية مع التحصيل الفعلي للجماعات المحلية وهذا  الجبايةبعدم تطابق تقديرات 
وصندوق التضامن يعتبر وجها آخر من أوجه  .3 المحليةيئات راجع لعدم كفاءة اله

إلى آلية توزيع الموارد من قبل صندوق التضامن  التطرق وفيمايليFCCL تدخل
 والضمان.
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  CSCLصندوق التضامن للجماعات المحلية -
يقدم صندوق التضامن تخصيصات وإعانات والتي حددها التنظيم وفق   

  حو الميزانيات المحلية وهي:نوعان من العمليات الموجهة ن
  تخصيص المعادلة والإعانة الاستثنائية للقسم الخاص بالتسيير. -
إعانة التجهيز والاستثمار الخاصة بقسم التجهيز في الميزانية المحلية. ويمكن  -

  التفصيل في عمليات صندوق التضامن.
  * تخصيصات التوزيع العادل للضرائب

وفق المادة  1986نوفمبر 02رخ في  المؤ 266- 86خول المرسوم رقم   
للصندوق المشترك للجماعات المحلية عن طريق صندوق التضامن بتنظيم  09

التوزيع العادل للموارد الجبائية بين الجماعات المحلية، وذلك بتخصيص منح 
متساوية بناء على الوضعية المالية للجماعة المحلية وعدد سكانها وتتطلب عملية 

لى التخفيف من الفوارق في الموارد المالية بين البلديات التخصيص الحرص ع
  والولايات.

فتوزيع المنح يكون موجه للبلديات المحرومة لكن الواقع يثبت غير ذلك ويتضح 
عن وزارة المالية الخاصة بالجزائر العاصمة  1999جليا في إحصائيات سنة 

ثر فقرا، فبلدية أرزيو لم توجه إلى البلديات الأك تأن التخصيصا وبلدياتها، حيث
مقارنة بباقي البلديات ونسبة  %42.64تملك حصيلة جبائية معتبرة تمثل نسبة 

  من إجمالي التخصيصات.  %25.20التخصيص 
مقارنة  %51.6كما تملك بلدية الرويبة حصيلة جبائية وشبه جبائية معتبرة بنسبة 

من إجمالي  %19.47ة بالبلديات الأخرى بالإضافة إلى التخصيصات والمقدرة بنسب
التخصيصات. ويعتبر عدم التوزيع العادل لمنح التساوي بين البلديات من نقائص 
الجباية المحلية وسوء تسيير الصندوق المشترك للجماعات المحلية للموارد الموجهة 
للميزانيات المحلية، وللإشارة فإن عملية الحساب لمنح التوزيع المتساوية تتم عن 

     هما: طريق معدلين و
  المعدل البلدي= إجمالي موارد البلدية/ عدد سكان البلدية

  المعدل الوطني= إجمالي موارد بلديات الوطن/عدد سكان الوطن         
عندما يكون معدل البلدية أقل من المعدل الوطني، فإنها تتحصل على منح التوزيع 

المعدل - لمعدل الوطنيالتوزيع المتساوي=( ا بالتساوي ويتم حسابها وفق المعادلة:
  عدد سكان البلدية× البلدي)

أما إذا كان المعدل البلدي أكبر من المعدل الوطني فإن البلدية لا تتحصل على منح 
  التوزيع كونها بلدية غنية.

فالجماعات المحلية في الجزائر تختلف فيما بينها من حيث مستوى الثراء فمنها 
 5.000نية التي يتجاوز معد الثراء فيها الفقيرة ومنها الغنية، فالبلديات الغ

دج/الساكن مثل بلدية الرويبة(ولاية الجزائر) وبلدية أرزيو(ولاية وهران)، كما أن 
دج/الساكن  300البلديات الأقل غنى(الفقيرة) والتي لا يتجاوز فيها معدل الثراء 

لاية مثل بلدية حربيل(ولاية سطيف)، بلدية تامسة(ولاية سطيف) وأولاد سعيد(و
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) 05)، والذي يشمل مؤشر الثراء لخمس(02أدرار) كما هو مبين في الجدول رقم(
بلديات تابعة لولايات موزعة على مناطق جغرافية مختلفة إضافة لإعانة التوزيع 

  .2000بالتساوي لسنة 
): مؤشر الثراء وإعانة التوزيع بالتساوي لخمس 02جدول رقم(                

  2005بلديات لسنة 
  الوحدة: مليون دج

  إعانة التوزيع بالتساوي  مؤشر الثراء  الولاية  البلدية
  -  9.350  الجزائر  الرويبة
  -  7.873  وهران  أرزيو
  6.588.718  325  سوق أهراس  تاورة
  3.991.100  100  المسيلة  تامسة

  6.918.239  31  أدرار  أولاد سعيد
  

اخلية والجماعات المحلية، تم إعداد الجدول بناء على معطيات وزارة الدالمصدر: 
  .2005مديرية المالية المحلية، 

يتضح من الجدول أعلاه أن القاعدة المعتمدة في منح إعانات التخصيص   
بالتساوي بين الجماعات المحلية محققة فعلا حسب ما تظهره الأرقام الموجودة في 

دج/الساكن  5.000الجدول، حيث أن البلديات التي يكون فيها معدل الثراء أكبر من 
فهي لا تتحصل على الإعانة مثل بلديتي الرويبة وأرزيو. أما البلديات التي يقل 

دج/الساكن فتتحصل على الإعانة مثل بلدية تاورة،  300فيها معدل الثراء عن 
  تامسة وأولاد سعيد.

بمنح مساعدة  1995الصندوق المشترك للجماعات المحلية منذ وقد تم تكليف 
لحرس البلدي لسد حاجياته من نفقات التسيير، حيث قدرت خلال سنوية لفائدة ا

. كما أنه على %50مليار دج وتساهم ميزانية الدولة فيها بنسبة  31.5بمبلغ  2001
من موارده لتغطية  %5الصندوق المشترك للجماعات المحلية أن يخصص نسبة 

مة العجز المالي عجز الميزانيات المحلية، لكن هذه النسبة تعتبر ضئيلة أمام ضخا
للبلديات فإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتغطية العجز تمثل إعانات 
استثنائية للجماعات المحلية المتضررة من الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة 
وذلك في ظل الإسعافات الأولية في انتظار أن تقوم الدولة بوضع جهاز مختص 

  ة المتضررة.بمساعدة الجماعات المحلي
  * إعانات التجهيز والاستثمار
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الإعانات المخصصة للتجهيز والاستثمار لغرض التمويل  FCCLيمنح   
خاصة في ميدان التزويد بمياه الشرب  الكلي أو الجزئي لمشاريع التجهيز الأساسية

حسب الصيغة المركزية  توالتطهير ومختلف أنواع التهيئة ويتم توزيع التخصيصا
  زية.أو اللامرك

  4الصيغة المركزية لتوزيع الإعانات  -أ
توزع إعانات التجهيز والاستثمار بالدرجة الأولى على البلديات المحرومة   

ويتم التمويل على أساس ملفات تقوم بإعدادها البلديات، هذه الملفات تكون متمركزة 
فات على مستوى كل ولاية حيث يتم دراستها من قبل المجلس التنفيذي وترسل المل

الذي يحدد البرنامج النهائي للعمليات عن طريق مجلس  FCCLفي الأخير إلى 
التوجيه. كما تدفع الإعانات مباشرة إلى قسم التجهيز والاستثمار في ميزانيات 

  . %80والبلدية  %20الجماعات المحلية المعنية، حيث تأخذ الولاية نسبة 
  الصيغة اللامركزية لتوزيع الإعانات - ب

بضبط مشروع توزيع الموارد المالية المخصصة لإعانات  FCCLيقوم   
التجهيز وذلك في شكل تخصيص إجمالي مع مراعاة المعايير( السكان، الموارد 
الإجمالية، عدد البلديات في كل ولاية والمنطقة الجغرافية). وبعد مصادقة مجلس 

يز التوجيه على المشروع يصدر الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة للتجه
لصالح البلديات، حيث تقوم كل ولاية بتوزيعها على بلدياتها وذلك طبقا للتعليمة 

جانفي  25الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخة في 
والتي تحدد شروط التوزيع وفق المشاريع ذات الأولوية وفي البلديات  1998

     المحرومة بشكل خاص. 
  5للجماعات المحلية  صندوق الضمان -

يقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتسيير  1995منذ سنة     
صندوق الضمان البلدي والولائي، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تعويض نقص 
القيمة الجبائية المسجل في ميزانية الجماعات المحلية بين التحصيلات والتقديرات. 

الضرائب من خلال تدخله في الوقت كما يؤمن صندوق الضمان عملية تحصيل 
المناسب لأجل تدعيم موارد الجماعات المحلية من الجباية مستندا في ذلك إلى 

  من التقديرات. %90تعليمات المؤسسة الأم، وتقدر نسبة تعويض العجز في حدود 
يتضح من خلال تدخلات صندوق الضمان وصندوق التضامن     

ية المتأتية مباشرة من خلال الأعوان للجماعات المحلية أن الجباية المحل
الاقتصاديين لا تفي بالغرض نظرا لأسباب عديدة منها التهرب والغش، ولهذا لجأ 
المشرع إلى إعانات الصندوقين لسد العجز في ميزانيات الجماعات المحلية. بالرغم 
من الإعانات المنصوص عليها في التشريع إلا أن العجز يتكرر سنويا على مستوى 

دة بلديات ولهذا يبقى مشكل القضاء على العجز عالقا ويتطلب مجهودات جبارة ع
والبحث عن سبل جديدة للقضاء أو التخفيف من ظاهرة إفلاس البلديات. فالدولة 
طورت من الجباية المحلية من فترة إلى أخرى تبعا لإجراءات الإصلاح المالي، 
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جل تعبئة الموارد الجبائية، الاقتصادي والضريبي التي قامت بها على مراحل لأ
  لاسيما الجباية المحلية.

  ثانيا: تطور الجباية المحلية في الجزائر تبعا لتطور الإصلاحات
عرفت الجباية المحلية تطورا هاما من حيث نظام التوزيع وحجم     

الإيرادات غداة الاستقلال بدءا بإصلاح البلديات إلى غاية الإصلاح الضريبي بعد 
تميزت هذه الفترة بتغيير تنظيم الجماعات المحلية وتوسيع الموارد ، حيث 1990

تبعا  1990المالية ويتم التطرق فيما يلي إلى تطور الجباية المحلية قبل وبعد 
  للعوامل المؤثرة.

  1990وضعية الجباية المحلية قبل  - 1
كانت الجماعات المحلية غداة الاستقلال تسير بالقوانين الفرنسية     
ت نفسها في وضعية خطيرة إثر مغادرة المستعمر الفرنسي مع رحيل وقد وجد

الإطارات الفرنسية وبالتالي أثر سلبا على تسيير الجماعات المحلية ماليا وإداريا. 
وقد سجلت المالية المحلية آنذاك عجزا كبيرا في الموارد الجبائية بشكل خاص 

ي والتجاري انخفاضا بنسبة وارتفاع النفقات، حيث شهد الرسم على النشاط الصناع
عملت السلطة المركزية على إصلاح المنظومة المالية  1967فمنذ  6.50%

  للبلديات عبر جملة من الإجراءات وخلال فترات كما هو مبين أدناه.
   أثر إصلاح البلدية والولاية على الجباية المحلية -

هاما في تطور لعب تنظيم سير وسبل تمويل ميزانية الجماعات المحلية دورا 
 1967حصيلة الجباية المحلية من فترة لأخرى خاصة بإصلاح البلدية سنة 

  .1969والولاية سنة 
   1967* إصلاح البلدية 
المتضمن القانون البلدي  1967جانفي  18الصادر في  24- 67نص الأمر رقم 

ي على إعطاء صلاحية إعداد البرامج الخاصة بالتجهيز المحلي طبقا للمخطط الوطن
للتنمية البلدية، فإضافة للمهام المنوطة بها فإن تنظيم مالية البلدية وضعت له أسس 

  جديدة تتمثل في:
  وضع شروط لإعداد الميزانية والمحاسبة البلدية. -
إنشاء صندوق بلدي للضمان يسمح للبلديات تجنب عوارض عد استقرار  -

م إعانات التجهيز للبلديات المداخيل الجبائية وصندوق التضامن البلدي يكلف بتقدي
  المحرومة لتمكينها من إنجاز المشاريع.

وقد أتى إصلاح البلديات نتيجة تقليص عدد البلديات، حيث كان عددها   
ويعود تقليص العدد إلى  1963بلدية في  676وأصبحت  1962بلدية في  1500

س بعض مشاكل التمويل والإفراط في الإنفاق مما أدى بالدولة إلى إعلان إفلا
  .7البلديات

  1969* إصلاح الولاية 
المتضمن قانون  1969ماي  23الصادر بتاريخ  38-69أتى الأمر رقم   

الولاية ليوسع صلاحيات الولاية، حيث تم تدعيمها بجهازين المجلس الشعبي 
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الولائي والجهاز التنفيذي. فبتوسيع صلاحيات الولاية وامتدادها إلى تسيير الموارد 
لبشرية قد أثر ذلك على تعبئة الموارد الجبائية العائدة للبلديات، وعلى المالية وا

  ).116غرار البلديات تتوفر الولاية على صندوق للضمان والتضامن(حسب المادة 
فصلاحيات الولاية الجديدة تتمثل في مصادقة المجلس الشعبي الولائي   

لتمويل الميزانية، كما على الضرائب والرسوم التي يجوز للولاية قانونا تحصيلها 
يصوت المجلس على القروض الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية وتتمتع الولاية 
بسلطة لامركزية وهي بمثابة حكومة محلية مجسدة في جهازها التنفيذي ففي هذا 

  في فصلة السادس على مايلي: 1967الإطار نص قانون البلدية 
تفتيش اللحوم وختمها بالطابع كما يخول  تملك البلديات صلاحية إنشاء رسم على -

لها فرض رسوما على ملاك المباني المحاذية للطرق العمومية وهي مخصصة 
  لبناء الأرصفة أو ترميمها.

 يخول للبلديات إنشاء رسم خاص يسمى رسم الإقامة. -
يملك المجلس الشعبي البلدي صلاحية تحديد مبلغ الإتاوات المستحقة للبلديات من  -

ء شغل الملكية العمومية البلدية من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي يملك جرا
  عقارات ويتوفر على رخصة لشبكة الطرقات.

فبالرغم من الصلاحيات التي أدرجت ضمن إصلاح البلدية والولاية إلا أن   
التحكم في الجباية المحلية وتحديد معالمها يبقى في يد السلطة المركزية كما أن 

لدي والولائي لم يرق بمستوى الجباية المحلية إلى المستوى الذي يحد الإصلاح الب
لم تدرج  1969و 1967من ظاهرة إفلاس البلديات. والأحكام التي جاء بها إصلاح 

نظرا لعدم تلبيتها للأهداف المسطرة من قبل  1990ضمن القوانين الصادرة في 
  السلطة المركزية.

 قتصادي على الجباية المحليةأثر التقسيم الإداري والإصلاح الا -
تطورت الجماعات المحلة منذ الاستقلال، حيث خضعت حدود إقليم  

الولايات إلى التغيير المستمر وذلك من خلال إصدار مراسيم مختلفة توضح إعادة 
-1974التقسيم الإقليمي للبلديات. فيما يلي يتم التطرق إلى أهم ما ميز الفترة 

  .1988ات بالإضافة إلى إصلاح 1984
  1974التقسيم الإداري لسنة * 

إلى تعزيز البلديات والتي كان عددها  1974عمدت السلطة المركزية في   
بلدية بإصلاحات إدارية ومالية، كما أعيد النظر في عدد الولايات وذلك نظرا  671

للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح الريفي والنمو الديمغرافي 
  ولاية. 31إلى  15قل عدد الولايات من وانت

وقد كان لهذه التغييرات أثر كبير على تمويل الجماعات المحلية وكيفية   
توزيع حصص الصندوق المشترك للجماعات المحلية من الجباية المحلية على 
الولايات والبلديات. كما واكبتها تعديلات عميقة فيما يخص السلطة الوصية على 

تابعا إلى الصندوق  1973ك للجماعات المحلية، حيث كان قبل الصندوق المشتر
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 09المؤرخ في  134- 73الوطني للتوفير والاحتياط وأصبح بموجب المرسوم رقم 
  المتضمن تطبيق قانون المالية تابعا لوزارة الداخلية.  1973أوت 

عمدت الدولة  1977- 1974إضافة إلى ذلك وفي إطار المخطط الرباعي الثاني 
توسيع نطاق التنمية المحلية من أجل إنشاء قاعدة ضريبية للبلديات وتجسد ذلك إلى 

. PMUومخططات التحديث الحضري PCDفي إنشاء المخططات البلدية للتنمية
الصندوق المشترك للجماعات المحلية كانت له  فتنفيذ المخططات بإشراك تدخلات

ها، حيث أن زيادة حجم انعكاسات على مالية البلديات والولايات وكذلك تشكيل
البلديات من المفروض يتطلب بعث أكبر للتهيئة العمرانية ولكن رغم إعادة التقسيم 

إلا أن هذا الإجراء لم يقض على عجز  1974-1967الإداري خلال الفترة 
  .1984البلديات ولهذا أعيد النظر مرة أخرى في التقسيم الإداري سنة 

  1984* التقسيم الإداري لسنة 
والذي حدد عدد البلديات  1974قب التقسيم الإداري لسنة ع    

بلدية ونظرا لعدم استيعاب التغيرات التي أدرجت آنذاك وعدم التحكم في  671بـ
تأثيراتها على الجباية المحلية العائدة للبلديات بشكل خاص، قررت السلطة 

 48إلى  31من  المركزية إعادة تنظيم إقليم الدولة وترتب عنه ارتفاع عدد الولايات
بلدية. فقد خصصت الدولة مساعدات مالية  1541إلى  671ولاية والبلديات من 

معتبرة على شكل إعانات التجهيز للتنصيب الأولي لصالح الجماعات المحلية 
، 1984فيفري  04المؤرخ في  09- 84الجديدة التي أنشأت بموجب القانون رقم 

انات الصندوق المشترك للجماعات بلدية جديدة من إع 837فبموجبه استفادت 
من  %20دج أي ما يعادل  319.180.000المحلية والمقدرة إجمالا بمبلغ 

  الاحتياجات المالية.
أما الولايات فقد خصص لها الصندوق المشترك للجماعات المحلية مساعدات  

) ولاية جديدة، وولايات أقصى الجنوب 17ملايين دج لسبع عشرة( 4مالية بمبلغ 
  ملايين دج. 4لا تتوفر مقرات الولاية فيها على أدنى الهياكل القاعدية مبلغ  التي

  1988* الإصلاحات الاقتصادية 
) سنوات من التقسيم الإداري الجديد قامت السلطة 4بعد أربع(    

المركزية بالشروع في الإصلاحات ذات البعد الاقتصادي والتي كان لها أثر على 
مركزي وعملت من خلال الإصلاحات على التوزيع نظام التخطيط المركزي واللا

المحكم للصلاحيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية. فقد خولت 
الإصلاحات الاقتصادية للجماعات المحلية سلطة القرار في مجال التنمية من خلال 
إزالة الضغوطات التي تعرقل تنفيذ المخططات المحلية، هذا التوجه الجديد 

حات في الجزائر لم يكن ليحقق نجاعة إلا بفضل تعبئة الموارد المالية للإصلا
المحلية وإتاحة مختلف أنواع التمويل للتجهيز والاستثمار والتي تستلزم إصلاح 

  من موارد البلدية.  %90المالية المحلية وبالأخص الجباية المحلية كونها تمثل 
ة المحلية لكن يعتبر هذا الإجراء ذو أثر إيجابي على الجباي    

والذي نجم عنه  1988بالمقابل وبعد انطلاق عملية الإصلاح المؤسساتي في جانفي 
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استقلالية المؤسسات وحل البعض الآخر، جعل حصيلة الجباية المحلية تتقلص 
نتيجة توجه الاستثمار نحو الانخفاض وبالتالي تفويت موارد جبائية على ميزانية 

  الجماعات المحلية.
  1990الجباية المحلية بعد وضعية  - 2

إلى اليوم الحالي بتذبذبات  1990تميزت الفترة ما بعد شهر ماي     
سياسية واقتصادية على الصعيد الوطني فقد تميزت الفترة بظهور التعددية الحزبية 
وانعكاساتها على الساحة الوطنية وظهور أزمات متكررة سببها العنف والإرهاب 

مختلف القطاعات على المستوى المحلي والوطني،  مما ترتب عنها تأخر تسيير
بالمقابل دخول الدولة في اقتصاد السوق لكن هذا لم يحل دون تأخر التنمية المحلية 
نظرا لتقلص الموارد المالية المتاحة للجماعات المحلية جراء انخفاض حجم 

  الأنشطة الاقتصادية في البلديات المتضررة.
لبلدية والولاية صلاحيات عديدة بالرغم من إعطاء قانوني ا    

للبلديات والولايات مما جعلها تملك حق الاختيار فيما يخص نوع الاستثمار وتسيير 
الموارد الجبائية وكيفية توزيعها، إلا أن الجباية المحلية تتسم بالتبعية المطلقة 

 1990ماي  07للسلطة المركزية. وقد حدد القانون البلدي والولائي المؤرخين في 
مسؤولية البلدية والولاية عن تسيير الموارد المالية  132و 146في المادتين 

والمتمثلة في مداخيل الجباية المحلية والرسوم ومداخيل الأملاك إلى جانب 
الإعانات والقروض. فإجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي قامت بها 

لمحلية بقي على ما هو عليه الدولة الجزائرية إلا أن الوضع المالي للجماعات ا
  .2001بلدية على مستوى الوطن إلى غاية 1280والدليل على ذلك إفلاس قرابة 

ويعود السبب في تدهور الحصيلة الجبائية العائدة للبلديات إلى ظهور المندوبيات  
التنفيذية للبلديات والتي عقدت أكثر تسيير البلديات طوال الفترة السابقة لسنة 

تعرضت أملاك الجماعات المحلية إلى التخريب والدمار جراء سنين ، حيث 2001
الجمر التي عاشها الشعب في ظل العنف والإرهاب وأصبحت الدولة بالنظر إلى 
الصعوبات المالية التي تواجهها غير قادرة على مواجهة الأوضاع المأسوية التي 

  عاشتها الجماعات المحلية.
علقة بالتقسيم الإقليمي وما نجم عنها من إضافة إلى جملة الإجراءات المت  

إيجابيات وسلبيات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية فإن الدولة فكرت جديا في 
إصلاح النظام المالي للبلديات من خلال إجراءات تنمية الجباية المحلية وذلك نظرا 

لقة لضعف الجباية المحلية وهناك أسباب عديدة أدت إلى ضعفها منها أسباب متع
 بالمكلف ومنها ما يتعلق بالنظام.

  أسباب ضعف الجباية المحلية -3
تختلف الأسباب باختلاف الجهة المتسببة في عجز الجباية المحلية، منها ما   

  يتعلق بالمكلف ومنها ما يتعلق بالنظام. 
  ** أسباب متعلقة بالمكلف
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 فرض لقواعد مهحترالا الجبائي التحصيل في اكبير ادور الممول أو المكلف يلعب
 بالنظام يتعلق ما بكل ومعرفته الضريبة معدلات الضريبي، الوعاء الضريبة،
لكن الظاهرة  .الجبائية الإدارة لأوامر والخضوع للقوانين تطبيقه ومحاولة الضريبي

  الغريبة التي كانت ولا زالت تعاني منها الدول هي الغش والتهرب الضريبيين.
           * الغـش الضريـبـي

عرف التشريع الجزائري الغش الضريبي على أنه "كل من تخلص أو حاول 
التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي تخضع 

. كما لا يمكن إثبات الغش الضريبي إلا من 8لها أو تصفيتها سواء كليا أو جزئيا" 
ائية. فالغش أو التهرب الضريبي خلال المخالفة الصريحة للقوانين والتشريعات الجب

غير المشروع يلجأ فيه المكلف إلى استعمال طرق الاحتيال والغش قصد التهرب 
من الدفع وبالتالي فهو ينتهك أحكام التشريع وللغش الضريبي أنواع منها البسيط 

   :9ومنها المركب كما يلي

  الغـش البـسيـط -أ
ناقصة لإدارة الضرائب تتضمن يتمثل الغش البسيط في تقديم تصريحات      

بيانات خاطئة تسبقها سوء النية أو التأخير في تقديمها أو عدم تقديمها نهائيا، كون 
المكلف واعيا بعدم مشروعية العمل الذي يقوم به وتكون محاولة التظليل هذه دون 

  استعمال عنصر التدليس.
  الغـش المـركـب - ب

يضا، فهو يجمع بين الغش العادي ينعت الغش المركب بالغش الموصوف أ    
وطرق التدليس، أي أن المكلف يستعمل أساليب ماهرة تمكنه من التخلص من 
الضريبة وذلك بمسح كل الأدلة ترقبا لأي نوع من الرقابة المحتملة، فلا يقتصر 
الغش على استعمال طرق التدليس فقط عندما يريد المكلف التهرب من دفع 

  سح كل أثر عند تهربه تحسبا لأي رقابة محتملة.الضريبة بل إنه يحاول م
ومنه، فإن الغش المركب أو الموصوف يحتوي على كل عناصر الخرق للقوانين 

  الجبائية وهي:
  العنصر المادي والمتمثل في إنقاص الأساس الضريبي. -
  النية وهي دراية المكلف بأن الفعل الذي يقوم به غير مشروع. -
  عنصر التدليس وهو مسح كل الأدلة لتجنب الرقابة. -

  * التـهـرب الضـريبـي
يصطلح على التهرب الضريبي بالتجنب الضريبي أو التهرب المشروع، ويعنى به 
تخلص المكلف من الضريبة جزئيا أو كليا دون أن يعكس عبؤها على الغير 

فالمكلف باستطاعته  ومتفاديا في ذلك أية مخالفة لنصوص التشريعات الضريبية.
التهرب من دفع الضريبة إما باستغلال الثغرات القانونية، النقائص، الغموضات 

أو بالتهرب عن طريق نظام التقييم الجزافي  والملابسات التي تكتنف التشريعات
للأساس الضريبي وهذا ما يحدث في الجزائر فيما يخص الأطباء، المهندسين، 

  الخاضعين لنظام التقدير الجزافي.المحامين...الخ من الأشخاص 
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يختلف التهرب والغش من حيث الأساس أو الفعل المؤدي لذلك لكن المعنى واحد 
وهو المخالفة الجبائية وعدم احترام قاعدة العدالة الضريبية، وفي الجزائر تظهر 

  ملامح هذه الظاهرة في عدة صور منها:
  ح عنها لدى إدارة الضرائب.ممارسة نشاطات ذات مداخيل معتبرة دون التصري -
استعمال سجلات تجارية مستعارة أي التهرب عن طريق السجل التجاري وهي  -

  ظاهرة مستفحلة في الآونة الأخيرة.
استرداد الرسم على القيمة المضافة وهذا على أساس مشتريات خيالية وفواتير  -

  وهمية.
  تجاري.استعمال عناوين غير مطابقة لما هو مسجل في السجل ال -
 عدم الخضوع للرقابة الجبائية ورفض الاطلاع أي الاعتراض على الرقابة. -

  * أسباب ظاهرة التهرب الضريبـي
شهدت ظاهرة التهرب من الجباية والتحايل عليها انتشارا واسعا نظرا لعدة عوامل 
وأسباب مساعدة في تفشيها، يمكن حصر تلك الأسباب في عيوب في التشريع، 

  بائية ونقص الوعي الضريبي.الإدارة الج
  عيوب في التشريع الجبائي -أ

تتمثل مشكلة الجزائر في سوء التنظيم أكثر منه مشكل في التمويل لما      
تمتلكه من ثروات هائلة، لكن سوء تسيير تلك الموارد حال دون مسايرة عجلة 

نعدام التنظيم التنمية. فالنظام الجبائي السيئ لا يحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لا
  بين هياكل الإدارة الجبائية، من جملة هذه العيوب مايلي:

  عدم استقرار التشريعات -
ساهم التشريع الضريبي في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، بالرغم من  

الإصلاحات التي مست هذا النظام فإن التشريعات لا تزال غامضة أمام ضعف 
سياسة الضريبية تعتبر أكفأ وسيلة لتحقيق التنمية الوعي الجبائي لدى المواطنين، فال

المحلية حسب النظام الجاري في الجزائر لكن هذه السياسة تصطـدم بافتقارهـا 
وفعال، لذا يمكن إرجاع عيوب التشريع إلى عدم استقراره  لنظـام جبائي متطور

  الضريبي. وثقل الاقتطاع
  ثـقـل عبء الاقتـطـاع -

ريبة وتصاعدها إلى التهرب وذلك من خلال عمل المكلف أدى ارتفاع معدلات الض
لعب ثقل فقد على التملص منها بشتى الطرق سواء قانونية أو غير قانونية. 

الاقتطاع الضريبي في الجزائر دورا كبيرا في ظاهرة التهرب نظرا لنسبته 
ات المرتفعة مقارنة بالدخل الوطني، كما أن الأسعار الجارية لا تتناسب مع القدر

التكليفية للممول وكلما ارتفع سعر الضريبة وزاد عبؤها كلما كان مجال للتهرب 
قد يعود  %15منها. عند تجاوز المعدل الأقصى للضغط الضريبي والمحدد بنسبة 

  مثل:  بالانعكاس على عدة جوانب
  تقليل الرغبة في الاستثمار. -
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فراد إلى التهرب وهذا الارتفاع في معدل الضغط الضريبي بشكل كبير يدفع الأ -
  الأخير  بدوره يؤدي إلى تشويه المعطيات الاقتصادية وكسر مبدأ العدالة.

، حيث قدر 1996إلى  1993وقد ارتفع الضغط الضريبي في الجزائر من سنة 
يقدر  1996وأصبح خلال  1993%سنة 28.6مستوى الضغط الضريبي بنسبة 

ى ارتفاع الضغط الضريبي أكثر دلت الإحصائيات الأخيرة عل . 11%34.8بنسبة 
  مما كان عليه قبل الإصلاحات وأثناءها.

 الجبائيـةعيـوب الإدارة  - ب  
 لعدمالإدارة الجبائية دورا كبيرا في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي نظرا  تلعب

كل  الرقابة،كفاءة القدرات الإدارية ونقص الإمكانيات المادية والبشرية وعدم فعالية 
 جملةشأنه أن يقلص من إمكانية القضاء على ظاهرة التهرب. وقد تمثلت ذلك من 
  ما يلي: في العيوب 

نقـص أعـوان الرقابـة بدخول الجزائر مرحلة جديدة من اقتصاد السوق  -
والانفتاح على الخارج، أدى ذلك إلى ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي 

دروسة. ومنه، وجدت الإدارة الجبائية نفسها زيادة عدد المكلفين والملفات الم
عاجزة عن أداء المهام المتزايدة مقابل العدد الضئيل للأعوان القائمين على الرقابة 

عونا مكلفا بدراسة  472، كان عدد المراقبين 1992بصفة خاصة. ففي سنة 
ملفا والفرق واضح بين عدد الملفات وعدد المراقبين مما يبين ثقل  490.000

، ذكرت إحصائيات تتعلق 1995. وخلال 12عبء على عون المتابعة الواحدال
بالمصالح المختصة في مجال الرقابة على مستوى التراب الوطني تقضي بتواجد 

 ملف للمراقب الواحد. 1000ملف أي بمعدل  600.000مراقب و 600
في عمل  فضخامة الملفات المدروسة سنويا لا يقابله الكفاءة والمهارة المطلوبتين

الرقابة الجبائية، وبالتالي ينعكس سلبا على فعالية النظام الضريبي فضعف التأهيل 
  أدى إلى سوء تسيير الإدارة الجبائية، وأسباب ذلك  الضعف تعود إلى مايلي:

نقص المدارس المختصة في تكوين الإطارات الكفأة ورسكلتها بالنظر إلى النسبة  -
  معات.الضئيلة التي تتكفل بها الجا

جهل الأعوان الإداريين بالمعارف الجبائية وأصول المراجعة الحسابية  -
  والتشريعات الضريبية.

المستويات التعليمية للموظفين العاملين بالإدارة الجبائية متفاوتة ما بين مستوى  -
  المتوسط والثانوي ولا علاقة لهم بالتخصص. 

  نقـص الإمكانيـات الماديـة -
كانيات المادية دورا هاما في التحصيل الجبائي وفعالية الإجراءات تلعب الإم      

وسرعة تطبيقها، لكن ما يظهر في الواقع الجزائري أن الإمكانيات المادية تحول 
  دون الإصلاح الجبائي، ويتجسد نقص الإمكانيات   فيما يلي:

ش قلة وسائل النقل الخاصة بتنقل أعوان المتابعة وتدخلات مصالح التفتي -
  وعمليات الإحصاء.



  ييم الجباية المحلية في الجزائر تق                                                          بسمة عولميأ.

- 309 - 

نقص أجهزة الإعلام الآلي في الإدارة الجبائية وتكاد تنعدم أمام عدد الوثائق  -
  الهائل في تكوين أي ملف.

نقص اللوازم والتجهيزات المكتبية بالإضافة للمطبوعات الإدارية التي تعتبر  -
  كمرجع لأعوان الإدارة الجبائية.

على التفاني في العمل كتوظيف السكنات انعدام المحفزات المالية المشجعة  -
  ومرتبات مرتفعة تكون بمستوى العمل المؤدى من طرف الأعوان الإداريين.

  نقـص الوعـي الضريبـي -
يعتبر ضعف الوعي الضريبي محفزا للتملص من دفع الضريبة ويعبر هذا      

ترسـيخ الضعف عن عدم فهم الفرد لدوره في المشاركة في التنمية الاقتصادية و
روح التضامـن الوطني في إعادة توزيع الدخول من خلال وسيلة الضريبة ويعود 
سبب عدم الوعي بالضريبة من قبل المكلف إلى عوامل عديدة يمكن حصرها في 

  عناصر مهمة هي:
الاعتقاد السائد بأن الضريبة أداة اغتصاب وسلب أموال الفرد، لهذا يرد الأفراد  -

  ره وسيلة مقاومة.عليها بالتهرب لاعتبا
نقص الوعي الضريبي أدى إلى الاعتقاد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة بمعناها  -

  الحقيقي وكأن الدولة ليس لها حق على الأفراد.
انعدام الثقة في الدولة وكأن الأشخاص القائمين على القانون والتشريعات  -

 امة.يفرضون الضريبة لحسابهم الخاص وليس لفائدة المصلحة الع
انتشار الأمية والجهل في أوساط المجتمع الجزائري، مما زاد من تفشي ظاهرة  -

  التهرب والغش الضريبيين.
العداوة الدائمة للإدارة الجبائية من قبل المكلف بالضريبة خاصة بعد تطبيق  -

  .1995إجراءات التحصيل بالإكراه وفق قانون 
  شرعية الضريبة. الاعتقاد الديني لبعض طبقات المجتمع بعدم -
نقص الإعلام فيما يخص الضريبة، وعاؤها، كيفية حسابها وطرق تحصيلها  -

بالرغم من أن المديرية العامة للضرائب قد وفرت مطويات خاصة بكل ضريبة 
  لكن هذه المطويات لم تصل إلى أيادي المكلفين.

تأكد مساهمة بعض أعوان الإدارة الجبائية في تفشي نقص الوعي الضريبي و -
النظرة السلبية للضريبة لدى المكلفين، يتضح ذلك من خلال متابعة الأعوان 
للأشخاص ذوي الأنشطة التجارية قليلة المدخول بإرسال إنذارات بدفع 
الغرامات وإغفالهم عن كبار التجار مما ولد روح الحقد في أوساط المكلفين، 

تشيات وكذا المديرية وهذه الظاهرة معاشة يوميا على مستوى القباضات، المف
  الولائية للضرائب.

تعتبر تلك الصعوبات المتمثلة في مظاهر التهرب الضريبي وأسباب تعميقها        
وتوسعها من العوائق التي منعت الإدارة الضريبية من القيام بمهامها على أحسن 
 صورة، وبالتالي انعكست سلبا على الحصيلة الضريبية. يضاف إليها عدم التنسيق

بين مختلف الإدارات العمومية من إدارة جبائية وإدارة الجمارك والغرفة التجارية 
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ولو كانت الرقابة فعالة في جميع المستويات وبين مختلف الإدارات المذكورة فإن 
 نسبة التهرب ستكون حتما ضعيفة ويضيق مجال التملص من الضريبة.

  ** أسبـاب متعلـقـة بالنـظـام
بار المكلف مسؤولا وحده أمام ضعف الإيرادات الجبائية العائدة لا يمكن اعت      

للجماعات المحلية، وإنما الأطراف المساهمة في جباية الضريبة هي أيضا مسؤولة 
والدولة مسؤولة من جهتها عن التقسيم الإقليمي وعن وضع  عن هذا العجز

 إجراءات ضريبية من شأنها أن تقلص من الحصيلة الجبائية.
  ـظيـم الإقـليـمي* التن

تطورت الجماعات المحلية في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم الحالي         
حيث خضعت حدود إقليم الولايات للتغيير المستمر منذ الاستقلال وذلك من خلال 
إصدار مراسيم مختلفة توضح إعادة التقسيم الإقليمي للبلديات عبر الوطن. في 

نظرا  1963بلدية في  676بلدية لكن انخفض إلى  1500يات كان عدد البلد 1962
لنقص الإمكانيات المادية والبشرية للبلديات ووقوعها في عجز كبير بسبب الإنفاق 
المفرط في غير محله، مما أدى بالدولة إلى إعلان بعض البلديات كبلديات مفلسة 

-1972ل الفترة لكن إعادة تنظيم الحدود الولائية زادت من عدد البلديات خلا
  بلدية على المستوى الوطني. 1541، حيث أصبح يقدر عدد البلديات 1984

  
كان يهدف المشرع الجزائري من التقسيم الأخير إلى تقريب الإدارة من      

المواطن وتحسين نوعية الخدمات كون أن البلدية تعتبر مؤسسة خدمية بالدرجة 
لمواطن، ولهذا وضع شعار "من الشعب الأولى وهدفها الأساسي السهر على راحة ا

وإلى الشعب" لما يحمله من مغزى تواجد سلطة البلدية بين أيادي الشعب من خلال 
  13منتخبيهم. 

إلى تحقيق اللامركزية  1984فيفري14القانون الصادر في  كان يهدف   
الإدارية لكن دون مراعاة الآثار المالية التي تنجم عن التقسيم الإقليمي والتي 
تنعكس سلبا على الجماعات المحلية نظرا لضعف الجانب المالي لديها. ومنذ 

إلى اليوم تأثرت العديد من البلديات بهذا التقسيم بالأخص تلك التي ينعدم  1984
فيها النشاط الاقتصادي وتأخذ كفايتها من الموارد الجبائية عن طريق قباضات 

  المشترك للجماعات المحلية.الضرائب التابعة للدوائر أو مخصصات الصندوق 
لكن التقسيم الإداري وحده لا يشكل مصدر ضعف الموارد الجبائية، وإنما     

هناك أسباب أخرى كتبعية الإيرادات الجبائية للدولة وسياسة التحريض الضريبي 
التي شجعت الاستثمار المنتهجة من قبل الدولة من جهة وأضعفت الحصيلة الجبائية 

  من جهة أخرى.
   مركز الجباية في يد السلطة المركزية* ت

يعتبر وضع الإيرادات الجبائية في يد السلطة المركزية من أهم الأسباب المؤدية 
إلى عجز الإيرادات الجبائية في ميزانية البلدية وتتجلى تبعية تلك الإيرادات على 

  مستوى تأسيس الضريبة وقبضها كما هو مبين في الفقرة الموالية.
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  سيس الضريبـة للدولـةتبعية تأ -
نص القانون الجزائري على أن جميع الضرائب والرسوم تدخل ضمن     

اختصاص السلطة التشريعية والتي تتمثل في المجلس الشعبي الوطني، فمهمة 
تأسيس وعاء الضريبة ونسبها وطرق تحصيلها أوكلت إلى السلطة التشريعية وهذا 

  .14لضمان مبدأ مشروعية الضريبة
ا تخضع الضريبة إلى قواعد محددة ومرتبة ترتيبا صارما في إطار قانون كم      

المالية السنوي الذي يؤكد مشروعية الضريبة، ثم يأتي دور القوانين الفرعية 
المتخصصة في الضريبة كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون 

لجمارك...إلخ من الضرائب غير المباشرة، قانون التسجيل والطابع، قانون ا
القوانين التي تشمل نصوص صريحة فيما يخص تأسيس الضريبة والوعاء والنسب 

  إلى جانب كيفية الدفع.
من خلال النصوص القانونية يتضح أن البلدية لا يد لها في تأسيس       

الضريبة أو قبضها إلا التي نص عليها القانون صراحة. فالمشرع اقتصر على 
رائب المحلية" دون إجمالها في عبارة الإيرادات الضريبية استعمال عبارة "الض

وهذا يدل على أنه لا يسمح للبلديات أن تستوفي غير الضرائب والإعفاءات 
  والرسوم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.

من جهة أخرى كان للمجلس الشعبي البلدي الحق في تعديل نسبة الضريبة على  
، وبعدها لم يصبح لها وجود نظرا 1966ية والتجارية إلى غاية الأنشطة الصناع

 لضعف الجهاز القائم على تحديد هذه الضريبة وفنياتها.
سبق، يمكن استخلاص أن الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية والسلطة  مما

التنظيمية في مجال تأسيس الضريبة وتحديد وعائها ونسبها، لا يفتح مجالا للشك 
الضرائب المحلية للسلطة المركزية والتي تجرد البلديات من  بعيةفي مدى ت

المبادرة المالية في مجال تأسيس الضرائب لكن لهذه الطريقة آثار سلبية على 
     مردودية الإيرادات الجبائية.

  تبعـيـة القابـض البلـدي -
والذي يحدد أجهزة  1986فيفري 18 المؤرخ في 30-86صدر المرسوم رقم 

الإدارة العامة للولاية وصلاحياتها، فالمديرية الفرعية للضرائب على وهيئات 
تحت سلطة مديرية التنسيق المالي أصبحت بموجب  مستوى الولاية والتي تقع

   .لا تدخل ضمن اختصاص المجلس التنفيذي للولاية 07المادة 
في مادته الأولى حدد النطاق  1987فيفري 15كما أن القرار الصادر بتاريخ 

لإقليمي لقباضات الضرائب المختلفة وتحديد قائمة المصالح المسيرة من قبل تلك ا
القباضات. لكن هذه المصالح لا تعتبر تابعة للبلدية وإنما تابعة لوزارة المالية وهي 
مقيدة في تنفيذ مهامها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة الوصية. بالإضافة إلى أن 

ومي مقيدة هي كذلك بالمراسيم وتعيين المكلف وظيفة القابض أو المحاسب العم
  بالقبض لا يكون إلا بمرسوم وزاري وتحت وصاية وزير المالية. 
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صدر قرار بتبعية القابض البلدي إلى الخزينة العمومية  2003هذا وخلال سنة 
-260. ونص المرسوم رقم 2004جانفي  01لفترة معينة على أن ينفذ القرار في 

في مادته الأولى على تعيين المحاسبين العموميين  1965توبرأك14المؤرخ في  65
الممارسين لمهامهم باسم الدولة والجماعات المحلية وكذا المحاسبين العموميين 
المزاولين مهام المحاسبين للميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

يات القابض البلدي الإداري من طرف وزير المالية. كما حدد القانون إطار صلاح
حيث كلفه لوحده بقبض الضرائب دون تدخل أي موظف آخر وكل تدخل غير 

  15قانوني يعرض الموظف نفسه إلى الملاحقة القانونية.

بالإضافة إلى العوامل السابقة، تلعب سياسة التحريض الضريبي دورا هاما     
  خاص. في تخفيض الإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية بشكل

   16التـحريـض الضريبـي -

أصبح التحريض أو الحث الضريبي من إحدى الأساليب المتبعة من قبل الدولة      
لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ذلك من خلال الامتيازات الضريبية والتسهيلات 

قد اهتمت الدولة بسياسة و والإعفاءات التي تحث المؤسسة على الاستثمار.
الضريبي من خلال القوانين الصادرة الخاصة بالاستثمار في المناطق التحريض 

   الواجب ترقيتها.

التحريض  ةنقطة تحول لسياس 1993الصادر في  12-93يعتبر قانون    
الضريبي لكنها أثرت على الحصيلة الضريبية العائدة للبلديات خاصة فيما يتعلق 

نوعين من الإجراءات وهي:  بالرسم على النشاط المهني، تشمل تلك السياسة
الإعفاءات الضريبية والتخفيضات. فسياسة التحريض الضريبي تؤدي إلى تقليص 
الحصيلة الضريبية من جهة وترقية الاستثمار وتوسيعه إلى المناطق المحرومة 
والنائية من جهة أخرى، لكنها لم تكبح الاقتصاد كما ينبغي نظرا لانتشار عامل 

  القانونية للمستثمرين وتلاعبهم في ملفات الاستثمار.التحايل والمخالفات 
كما لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتطوير     

في تلك المخالفات لعدم متابعتها وقلة الرقابة المشددة والمستمرة،  (*)الاستثمارات
وكلها إذن تدخل عدة عوامل في عجز ميزانية البلدية من حيث الإيرادات الجبائية 

مرتبطـة بطرفي التعامل المكلف والإدارة الجبائية تحت سلطة الحكومة المركزية 
من خلال القوانين الصادرة، في خضم تلك المشاكل قامت الدولة بإجراء إصلاحات 

  عديدة مست النظام الضريبي.
  الإجراءات المتخذة لتنمية الجباية المحلية -4

زائر منذ الاستقلال في عجز مستمر ظلت الوضعية المالية للبلديات في الج
لميزانيتها فمنها التي أعلن إفلاسها، إضافة إلى البلديات المنكوبة والتي أقرها وزير 

ولاية  13وهي متعددة وتمس  2002-2001الداخلية ووزير المالية خلال سنتي 
يلي الإجراءات  والناجمة عن الظروف المزرية التي مرت بها تلك البلديات، فيما

  متخذة لتنمية الجباية المحلية.ال
  مقتضيات إصلاح النظام المالي للبلديات -
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من أجل تحسين المستوى العام، عملت الدولة على تحسين الوضع المالي        
للبلديات من خلال إجراءات الإصلاح المالي بصفة عامة وإصلاح النظام الضريبي 

لبلديات من خلال جملة من بصفة خاصة. فقد فكرت الدولة في الإصلاح المالي ل
  الإجراءات التي كان لها الأثر ولو جزئيا على تعبئة الموارد المالية كالتالي:

  * إجراءات ذات طابـع سياسـي
تتمثل تلك الإجراءات في توسيع صلاحيات البلدية إلى المجال الاقتصادي من 

لتنمية وهو خلال إسهامها في التخطيط الاقتصادي، بترسيخ فكرة المخطط المحلي ل
  شكل من أشكال الديمقراطية.

كما أن سياسة اللامركزية التي انتهجتها الدولة، كان لها الفضل في إصلاح التسيير 
الإداري والمالي للبلديات، فاللامركزية أوكلت للجماعات المحلية تسيير الشؤون 

السلطة الإدارية والمالية على المستوى المحلي نظرا لضخامة المسؤولية على عاتق 
  المركزية.

  * إجراءات ذات طابع إداري
تجسيدا لمبدأ اللامركزية الإدارية واتساع نطاق اختصاص البلدية، عمدت      

الدولة إلى إنشاء أجهزة مختصة على المستوى المحلي لدعم الصلاحيات المنوطة 
عبي بالبلدية تمثلت في المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية. فالمجلس الش

البلدي له صلاحيات واسعة النطاق في مجال تسيير المؤسسات في البلدية، 
وصلاحياته تشكل مصدر الإنفاق ومكلفة للبلدية. لهذا الغرض، وضعت وثيقة 

  الميزانية لتجسيد العمليات المالية وترتيبها وتبوبها وفق قواعد المحاسبة العمومية.
  * إجراءات ذات طابـع فنـي 

جراءات في تبسيط وثائق الميزانية والمحاسبة، في البداية كانت وتتمثل هذه الإ
الميزانية تتميز بالتعقيد لتعدد الأبواب والصفحات والمواد حيث كانت صفحات 

مادة ثم  184و 40صفحات، الأبواب كانت  09لا يتعدى  وأصبح 40الميزانية 
زية في إحداث مادة. أمام هذا الوضع، فكرت السلطات المرك 77بابا و 20أصبحت 

نظام جديد في وثائق الميزانية، وذلك بإنشاء مخطط محاسبي بلدي ينظم مالية 
  : 17البلديات ويجعلها على النحو الموالي

  إبراز عمليات الاستثمار والتجهيز الاقتصادي كنفقات. -
  الميزانية الإضافية كوثيقة نهائية لتعديل الميزانية الأولية. -
رادات حسب طبيعتها وحسب المصالح وفي هذا الصدد، تصنيف النفقات والإي -

أنشأت محاسبة حسب الطبيعة للبلديات الصغيرة ومحاسبة حسب المصالح والطبيعة 
  18للمحافظات الكبرى. 

جعل الحساب الإداري ذا أهمية في الرقابة على تأدية الوظائف المالية على أكمل -
  لبلدية.وجه، فهو يترجم الحياة الاقتصادية والمالية ل

إضافة إلى هذه الإجراءات، عملت الدولة الجزائرية على دعم سبل جباية الضريبة 
  التي تعد موردا أساسيا في ميزانية البلدية بالأساليب أدناه.

  * تدعيـم جبايـة الضريـبـة



  ييم الجباية المحلية في الجزائر تق                                                          بسمة عولميأ.

- 314 - 

نظرا للمشاكل التي تواجهها عملية التحصيل الجبائي وعدم كفاية الموارد 
مركزية عن طريق هياكلها الوزارية المتمثلة في العمل الضريبية، عملت السلطة ال

المشترك لوزارة الداخلية ووزارة المالية بإجراء دوريات وملتقيات من أجل توعية 
الجهاز الإداري القائم على الجباية ومحاولة حل المشاكل والوصول إلى الحلول 

لضريبة في الممكنة. ويمكن تلخيص جملة الإجراءات المتخذة في مجال تحصيل ا
  . 19والتي سيتم إثراؤها  ثلاث نقاط رئيسية

  ** الإحصــاء الضريـبـي
يتجلى دور السلطات المحلية في هذا الصدد، بإعطاء صلاحية الإحصاء الجبائي 
لأعوان من الإدارة الجبائية، وهذا الإحصاء يمس الملكيات المبنية وغير المبنية، 

  ت. الأراضي الزراعية ومصادر أخرى للإيرادا
، تم إخضاع الأراضي الزراعية للرسم العقاري على الملكيات غير 1994ومنذ 

المبنية. تحرص الإدارة الجبائية على إحصاء كافة المكلفين المقيمين في إقليم البلدية 
 20 .والتأكد من إيداع الملفات الجبائية

 97.000بناية و 670.000عن  1993-1992كشفت فرقة الإحصاء لسنتيفقد 
ط غير معلن عنه أي خارج حيز الضريبة، كما كشفت ذات الفرقة في السداسي نشا

  عن الأراضي الزراعية المنتجة للإيراد. 1996الأول من سنة 

ومنه، فاستكمال الإحصاء الضريبي لا يكون إلا بالتعاون بين السلطات المحلية 
المتابعة التي  والمصالح الجبائية. وعليه، لابد من تنشيط عملية الإحصاء إلى جانب

 تتم على مستوى القباضات.
 21** جبايـة المعلومـة الضريـبيـة 

تحتفظ الجماعات المحلية بمجموعة من المعلومات التي تهم الوعاء الضريبي، تلك 
 المعلومات تدعم بها مصالح إدارة الضرائب من خلال تبليغ دوري يحتوي على:

بة على الممتلكات)، تحمل هذه رخص البناء(متعلقة بالرسم العقاري والضري -
الرخص كل المعلومات التي تعرف بالمكلف والوعاء الضريبي الخاضع له: الاسم 
واللقب، العنوان، تاريخ إصدار الرخصة، تاريخ البناء، المساحة المبنية والمساحة 

  غير المبنية.
  كشوفات الوفيات المرتفعة بمتابعة حقوق الميراث. -
مع تحديد عدد المواشي ووعاء الضريبة على الدخل قوائم مربي المواشي  -

  الإجمالي.
  قائمة الفلاحين مع تحديد المساحات المزروعة والريوع. -
 قائمة الملتزمين(الراسي عليهم المناقصة) في السوق مع تحديد مبلغ المناقصة. -

على أساس تلك المعلومات يكتمل عمل الأجهزة المحلية من سلطات البلدية إلى 
  ن الإدارة الجبائية في مجال جلب المعلومة الجبائية.أعوا

  22** تحصيـل الضريبـة بالإكـراه 
يتطلب هذا الإجراء تدخل السلطات المحلية من خلال توفير الأمن لأعوان   

المتابعة الجبائية، يتجلى ذلك في تدعيم البلدية بجهاز أمني تمثل في الحرس البلدي، 
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تم ، 1993سبتمبر 22والمؤرخ في  207-93قم حيث بموجب المرسوم التنفيذي ر
إنشاء سلك شرطة البلدية أو الحرس البلدي وتحديد مهامها، كما خول لها المرسوم 

  التدخل بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة جباية الضريبة بالإكراه.
عند  فالسلطة المحلية مجبرة على توفير الأمن والحماية لأعوان الإدارة الجبائية

تدخلهم لجباية الضريبة بالإكراه في حالة تعسف المكلف بالضريبة ورفضه تسديد 
ما عليه من ضرائب وغرامات التأخير، ولتجنيب أعوان الإدارة الجبائية تعرضهم 

  للاعتداء الجسدي والكلامي من قبل المكلفين.
يق كما يساهم أعوان الحرس البلدي في الكشف عن المكلفين المتهربين عن طر

متابعتهم الميدانية واحتكاكهم المباشر بالمواطنين المحليين، فهم يفيدون أعوان 
  .المتابعة الجبائية بكافة المعلومات المتعلقة بثروة المكلفين وتغيير مقراتهم

والإجراءات المتخذة من طرف السلطات بهدف الحد من جمود الإيرادات تبقى 
فقات مما يؤدي إلى عدم التوازن بين كمية ضعيفة أمام النمو السريع والمتزايد للن
يدفع بالبلدية إلى طلب  وهو الأمر الذي  الإيرادات وكمية النفقات المتزايدة،

  المساعدة من الدولة حتى تحقق توازن الميزانية.
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  الخـاتمـة العـامــة 
تلعب الموارد الجبائية دورا هاما في تدعيم التمويل الذاتي للجماعات المحلية رغم 

دم كفايتها ومن أجل تحسين المردود المالي للجباية المحلية يتعين على السلطات ع
المحلية اتخاذ إجراءات عديدة تهم مجال الجباية وتمويل التنمية المحلية كونها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الجماعات المحلية وديمومة قيامها كهيئة لامركزية 

تمثل تلك الإجراءات في عمليات مكافحة وخلية أساسية في المجتمع الجزائري. ت
ظاهرتي التهرب والغش وسبل تدعيم الإدارة الجبائية بكافة الموارد المادية 

  والبشرية، من أجل تدعيم دور الرقابة في مجال الجباية.
كما يتعين على السلطات المحلية العناية بمصادر الجباية المحلية وذلك من   

المجالس الشعبية في تفعيل عجلة التنمية المحلية، خلال الدور الذي يلعبه رؤساء 
ودعم البرامج التنموية على المستوى المحلي وتحسيس السلطات العمومية 
بالوضعية المالية والاقتصادية للجماعة المحلية بالإضافة إلى الحث على الاستثمار 

المشاريع في المشاريع التي تدر ضرائب تعود بالفائدة على البلدية ومحاولة تخفيف 
  المستفيدة بالامتيازات الضريبية التي نص عليها القانون صراحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على السلطات المحلية أن تكثف جهودها نحو   
تحسين عملية التحصيل وذلك بتسهيل إجراءات الفصل في المنازعات وتسريع 

الوقائية فإن  بالإضافة إلى الإجراءات  عملية المتابعة الميدانية والمباشرة.
الإصلاحات الضريبية لعبت دورا هاما في ترشيد وعقلنة الجباية، بتوسيع القاعدة 
الضريبية لأكبر عدد ممكن من الشرائح الخاضعة للضريبة من خلال التوسيع 
الأفقي للنظام الضريبي، فلا تتحقق التنمية المحلية إلا بوجود جهاز متكامل من 

بتوسيع مجال الجباية المحلية وتدعيمها كونها العمود الوظائف والإجراءات القاضية 
  الفقري للمالية والتنمية المحلية.
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